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I. المقدمة
معرفة موقف الفرق من الوضع في الحديث، وبيان أسباب الوضع ومناقشتها.
II. موضوع المقالة
موقف الفرق من الوضع في الحديث:

إن الفرق الخلافية نشأت عقب ظهور الخلافات السياسية والحروب التي نشأت بين علي ومعاوية { ومن أهم الفرق التي نشأت الشيعة، وهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه ولهم عقائد باطلة وخطيرة، ليس هنا مجال استعراضها، لكن الذي يعنينا هو موقفهم من الحديث وأهله، يكاد الباحثون يجمعون على أن أول من تجرأ على السنة في مجال الوضع هم الشيعة الذين أرادوا أن ينصروا رأيهم، ويذموا مخالفيهم، فلم تسعفهم الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة على ذلك الباطل الذي اعتنقوه، فلجئوا إلى وضع الأحاديث تأييدًا لمذهبهم، وتخذيلًا لمناوئيهم، وأول معنًى وضعوا له الأحاديث هو فضائل الأشخاص، يقول ابن أبي الحديد -رحمه الله- في (شرح نهج البلاغة): "اعلم إن أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة" هذا مع أن ابن الحديد من الشيعة، أو عنده ميول شيعية كما يقول الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي. 
لقد وضعوا أحاديث كثيرة في فضائل عليّ مثل قولهم: "حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة" ومثل زعمهم: "أنا ميزان العلم، وعليّ كفتاه، والحسن والحسين خيوطه... إلى آخره" وكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وضعوا الأحاديث في ذم الصحابة الذين حاربوا ضد علي رضي الله عنه أو الذين اعتزلوا الفتنة؛ لأنهم لم ينصروا عليًا كأبي هريرة رضي الله عنه كما تطاولوا على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وهما خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين؛ لأنهما في نظرهما قبِلا الخلافة بينما كان عليهما أن يرفضاها لأن عليًا أحق بها -على ما يزعمون- كما وضعوا الأحاديث في ذم معاوية مثل فريتهم: "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه".
ولقد بالغ الخليلي في (الإرشاد) فقال: وضعت الرافضة -وهم الشيعة- في فضائل علي وأهل بيته نحو ثلاثمائة ألف حديث. ومع ما في الرقم من مبالغة، إلا أنه ينبئ عن تلك الجرأة العجيبة في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولقد تمثل خطر الشيعة على السنة في جملة من المحاور منها: 
أولًا: هم أول من وضعوا الأحاديث وتجرءوا على ذلك, فكان هذا الأمر سابقةً خطيرةً جدًا، حذا حذوها غيرهم على ما سنذكره بعد قليل، وهم بذلك يحملون وزر هذا الأمر إلى يوم القيامة، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهـا بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)) هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة، ولو بشق تمرة.
وهل هناك أشنع وأفظع من أنهم وضعوا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ثانيًا: تجرءوا على كثير من الصحابة رضي الله عنهم فوضعوا الأحاديث في ذمهم، وخصوصًا أكابر الصحابة، فوضعوا بذلك بذرة التوقح على مكانة الصحابة وقدرهم، وهو باب من البلاء فتح ولم يغلق إلى يومنا هذا، ودخل منه كثير من أدعياء العلم من كل صوب وحدب، ومن كل الاتجاهات الفكرية المختلفة.
ثالثًا: عمقوا الخلافات وحولوها إلى عداوات وثارات وإحن ومشاحنات، لقد اختلف الصحابة فيما بينهم، وتعددت آراؤهم في كثير من المسائل مثل: الإفطار في السفر أو الصوم أيهما أفضل, ومثل القصر أو الإتمام وكانوا يسافرون ويصوم بعضهم ويفطر بعضهم، ويقصر بعضهم ويتم بعضهم، ولم يعب بعضهم على بعض، ولم يخطئ بعضهم بعضًا، بل كانت قلوبهم تمتلئ بالأخوة الحانية والمودة الصادقة نحو بعضهم البعض، لكن الشيعة حولوا كل الخلافات إلى معارك حربية استعملوا فيها الأسلحة الخطيرة مثل الوضع في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه الآن. 
رابعًا: أيضًا كما أشرنا منذ قليل جرءوا الآخرين، لما وضع الشيعة الأحاديث ضارعهم في غيهم بعض أهل الجهل من أهل السنة بكل أسف، حيث قابلوا وضعهم للأحاديث في ذم الشيخين بأحاديث في فضلهم، مثل قولهم: "ما في الجنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة منها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين".
وإن كان هذا الصنف أقل عددًا وأخف ضررًا من الشيعة، لكنها على كل حال بذرة وضعت واقتفى أثرها كثير من الناس، كما قابلهم المتعصبون أيضًا لمعاوية والأمويين، فوضعوا أحاديث في فضائل معاوية، مثل قولهم: "الأمناء ثلاثة: أنا، وجبريل، ومعاوية". ومثل: "أنت مني يا معاوية، وأنا منك". كما تجرأ المؤيدون لبني العباس، فوضعوا الأحاديث في مدح العباس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى له على حد زعمهم: "العباس وصيي ووارثي". وهكذا كان شر الشيعة مستطيرًا على السنة والحديث وعلى الدين بوجه عام. 
خامسًا: لقد كان وضع الشيعة للحديث واختلاقهم الأخبار يتسم بالحيلة والبراعة, فهم يحكمون الكذب، ويتفننون في تأليف الأخبار، فهم قد اشتغلوا بالحديث وسمعوا من الثقات، وعرفوا وميزوا الأسانيد الصحيحة من الضعيفة، ثم ركبوا عليها الأحاديث التي تتفق وعقيدتهم، وأضلوا بها كثيرا من الناس؛ فكان منهم من يسمى بابن قتيبة وغيره وكانوا يروون عنهما، فيظن من لا يعرف حقيقة الحال أنه المحدث الشهير، لكن الأمر ليس كذلك، هذا التواء، وهذه قضية خطيرة، لكن -بحمد الله رب العالمين- جهابذة علماء السنة وأهل الفضل من أهل الحديث كشفوا دخيلة أمرهم، وأطلعوا الناس على حقيقة حالهم، وميزوا كل افتراء وضعه الشيعة، هذا أثر الشيعة في الحديث بكل أسف.
إنه أمر سيء أملاه التعصب والهوى، وجر على الأمة بلاءً، وإن كان والحمد لله قد حرك همتها للدفاع عن السنة، لكنها بلوى فتح بابها ولم يغلق حتى يومنا هذا؛ ولذلك أجمع العلماء على تحميل الشيعة وزر هذا الأمر وعلى ذمهم.
قال الشعبي: "ما كُذب على أحد في هذه الأمة ما كُذب على علي رضي الله عنه". ويقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وكذب الرافضة مما يضرب به المثل".
وقال ابن المبارك: "الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة" وسئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: "لا تكلمهم ولا تروِ عنهم؛ فإنهم يكذبون". وقال الشافعي: "لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة" وقال يزيد بن هارون: "يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون" وقال حماد بن سلمة: "حدثني شيخ لهم تاب -يعنى الرافضة- قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا". 
هذه بعض أقوال أهل العلم من سلف الأمة في ذم الشيعة وبيان خطرهم على السنة، وهكذا أيضًا توالت أقلام وكلمات علماء الحديث المحدثين في بيان هذا الأمر، فقال الأستاذ الدكتور/ محمد عجاج الخطيب: "وقد صنع الشيعة أحاديث كثيرة، وحرفوا بعض الأحاديث حسب أهوائهم وفرقهم التي كانت تزداد يومًا بعد يوم، فوضعوا أحاديث في مناقب علي رضي الله عنه وأخرى وضعوها في مثالب معاوية والأمويين، وكتب الموضوعات مملوءة بأكاذيبهم."
ويقول الأستاذ الدكتور/ مصطفى السباعي: "وهكذا أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائها، وبلغت من الكثرة حدًا مزعجًا حتى قال الخليلي في الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل بيته نحو ثلاثمائة أهل حديث".
ومع ما في قولهم من المبالغة فإنه دليل على كثرة ما وضعوا من الأحاديث، ويكاد المسلم يقف مذهولًا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار ديانتهم القديمة، فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية، لا يهما أن تكذب على صاحب الرسالة لتؤيد حبًا ثاويًا في أعماق أفئدتها، وهكذا يصنع الجهال والأطفال حين يحبون وحين يكرهون، وقد ضارعهم الجهلة من أهل السنة، فقابلوا -مع الأسف- الكذب بكذب مثله، وإن كان أقل منه دائرة وأضيق نطاقًا، ومن ذلك: "ما في الجنة شجرة..." ثم ساق الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، وذكر أيضًا موقف المناوئين لهم من الأمويين وغيرهم". انتهى كلام الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي.
وهكذا بعد هذه النقول يتضح أن أول من يبوء بوزر الوضع في السنة هم الشيعة، الذين بدءوه منذ مرحلة مبكرة، وفتحوا به ومن خلاله بابًا على السنة قلدهم فيه بعض من سار على دربهم، أو من ناوءهم أيضًا، وسيظل وزر هذا الأمر معلقًا في رقبتهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
الخوارج ووضع الحديث:
وإذا كان هذا موقف الشيعة من الوضع في الحديث، فما هو موقف الخوارج الذين كانوا في أول الأمر مع علي رضي الله عنه ثم انقلبوا عليه بعد قصة التحكيم؟
ونحن هنا لا نشرح آراء تلك الفرق، فلها مجالها في كتب العقيدة، لكن نشير إلى موقفهم من السنة وإلى الوضع بالذات، الخوارج كانوا مع علي رضي الله عنه ثم انقلبوا عليه وحاربوه بعد قصة التحكيم، والخوارج من قواعد مذهبهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار, يعنى: هم يعدون الكاذب كافرًا ومخلدًا في النار على حسب ما انتهى إليه رأيهم. 
وقد انقسم الباحثون حول موقف الخوارج من الوضع ليس انقسامًا شديدًا لكن هناك من رجح أن لهم دورًا في الوضع في الحديث ولو كان دورًا صغيرًا، وبعض الباحثين وصل إلى أن الخوارج لم يكن لهم دور في الوضع في الحديث، ممن ذهب إلى القول بأن لهم دورًا فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو زهو -رحمه الله- حيث قال في كتابه (الحديث والمحدثون) "هذا, ومع أن الخوارج يحكمون بكفر الكاذب فقد وجد من بعضهم الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأييد مذاهبهم الباطلة؛ حتى تزوج لدى أتباعهم, فابن الجوزي في مقدمة كتابه (الموضوعات) يروي عن ابن لهيعة أنه قال: سمعت شيخًا من الخوارج تاب ورجع فجعل يقول: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا. وهذا عبد الرحمن بن مهدي يقول فيما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم: إذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته".
هذا كلام زعموا أنه حديث، يعنى: عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن الخوارج والزنادقة وضعوا ذلك الحديث. هذا محل الشاهد الذي يستشهد به فضيلة الشيخ محمد أبو زهو -رحمه الله- ثم يقول: وهذا ليس ببعيد من قوم وقفوا عند ظواهر الكتاب، وردوا الحديث إذا جاء من غير من ينتمون إليه، إلا أن وضع الخوارج للحديث لم يكن بالكثرة التي جاءت عن الشيعة وذلك لأمور -هذا كلام الشيخ لا يزال موصولًا-: 
أولًا: أن الخوارج كان من مذهبهم تكفير الكاذب، وذلك مما يجعل الكذب فيهم قليل. 
ثانيًا: أنهم كانوا لبداوتهم، وجفاء طبعهم، وغلظتهم غير مستعدين لقبول أفراد من الأمم الأخرى كالفرس واليهود الذين اندسوا في الشيعة ووضعوا كثيرًا من الأحاديث. 
ثالثًا: كان عماد الخوارج في محاربة خصومهم إنما هو أسلحتهم وقوتهم وشجاعتهم، وكانوا مع ذلك صرحاء لا يعرفون التقية التي استخدمها الشيعة؛ لذلك نراهم لم يلجئوا إلى الكذب لانتقاص أعدائهم؛ لأنهم في نظرهم كفار, وليس بعد الكفر عيب ينتقص به صاحبه، فلم يبق سوى السيف يعملونه في رقابهم من غير مداهنة ولا مداجاة، فكل هذه العوامل كان لها أثر في تقليل الكذب في الحديث من الخوارج بالنسبة إلى غيرهم من الفرق الأخرى، ومع ذلك لم يعدموا أفرادًا منهم اصطنعوا الأكاذيب واختلقوا الأحاديث.
هذا رأي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو زهو -رحمه الله- في أن الخوارج كان لهم دور في وضع الأحاديث وإن كان دورًا صغيرًا، لكن الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله- وجملة من الباحثين يصلون إلى غير ما وصل إليه فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهو. 
طرح الدكتور مصطفى السباعي سؤالًا: هل كان الخوارج يكذبون في الحديث؟ وأجاب فقال -رحمه الله-: وقد ذكر العلماء هنا بأن أقل الفرق الإسلامية كذبًا هي فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي بعد قبوله التحكيم، ويرجع قلة كذبهم إلى أنهم يرون كفر مرتكب الكبيرة على ما هو المشهور عنهم، أو مرتكب الذنوب مطلقًا كما حكاه الكعبي، فما كانوا يستحلون الكذب والفسق، وقد كانوا من التقوى على جانب عظيم، ومع ذلك فلم يسلم بعض رؤسائهم من الكذب على الرسول، فقد روى عن شيخ منهم أنه قال: "إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فكنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا".
ويقول عبد الرحمن بن مهدي: إن الخوارج والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث: "إذا أتاكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فقد قلته، أو فأنا قلته... إلى آخره". 
هكذا قال الكاتبون في هذا الموضوع من القدامى والمحدثين، ولكني -وهذا كلام الشيخ مصطفى رحمه الله- ولكني لم أعثر على حديث وضعه خارجي وبحثت كثيرًا في كتب الموضوعات، فلم أعثر على خارجي عُد من الكذابين والوضاعين، أما النص السابق الذي يذكرونه عن شيخ للخوارج، فلا أدري من هو هذا الشيخ، وقد سبق مثل هذا التصريح يرويه حماد بن سلمة عن شيخ رافضي، فلماذا لا تكون نسبته إلى شيخ خارجي خطأ خصوصًا ولم نعثر لهم على حديث واحد موضوع؟ أما قول عبد الرحمن بن مهدي عن حديث: "إذا أتاكم ... إلى آخره" إنه وضعت الزنادقة والخوارج، فلا أدري مدى صحته بالنسبة لابن مهدي، بل هو قول لا دليل عليه إذ لم يذكر لنا من هو واضعه، ومتى تم هذا الوضع؟ ومما يؤكد شكنا في هذه النسبة أنه أضاف هذا الحديث أيضًا إلى الزنادقة، فكيف اتفق الخوارج والزنادقة على وضعه؟ هل وضعوه في وقت واحد؟ أم سبق الخوارج إلى ذلك أم الزنادقة؟ على أن المنقول عن غير ابن مهدي لفظ الزنادقة فقط، قال شمس الدين العظيم أبادي: فأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم ... إلى آخره، فإنه حديث لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي، عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ونقل عن الخطابي أيضًا أنه قال: وضعته الزنادقة، وليس في هذين النصين ذكر للخوارج بحال على أنه سيأتي معك أن بعضهم حكم على هذا الحديث بالضعف، وسنرى هناك تمام البحث فيه.
لقد حاولت أن أعثر على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج، ولكني رأيت الأدلة العلمية على العكس تنفي عنهم هذه التهمة، فقد كان الخوارج -كما ذكرنا- يكفرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقًا، والكذب كبيرة، فكيف إذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المبرد: "والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة" انتهى النقل عن المبرد.
وكانوا في جمهرتهم عربًا أقحاحًا، فلم يكن وسَطهم بالوسط الذي يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيين، كما وقع ذلك للرافضة، وكانوا في العبادة على حظ عظيم شجعان صرحاء لا يجاملون، ولا يلجئون إلى التقية كما يفعل الشيعة، وقوم هذه صفاتهم يبعد جدًا أن يقع منهم الكذب، ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحلوا الكذب على من دونه من الخلفاء والأمراء والطغاة كزياد والحجاج، وكل ما بين أيدينا من النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واجهوا الحكام والخلفاء والأمراء بمنتهى الصراحة والصدق، فلماذا يكذبون بعد ذلك؟ على أني أعود فأقول: إن المهم عندنا أن نلمس دليلًا محسوسًا يدل على أنهم ممن وضعوا الأحاديث، وهذا ما لم أعثر عليه حتى الآن، كيف وقد قال أبو دواد: "ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج". 
ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: "ليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج". ويقول عنهم أيضًا: "ليسوا ممن يتعمدون الكذب بل هم معرفون بالصدق حتى يقال: إن حديثهم من أصح الحديث". انتهى كلام الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله تبارك وتعالى- في كتابه (السنة ومنزلتها في التشريع). وإننا الآن أمام مدرستين:
مدرسة ترى أن لهم دورًا في وضع الحديث, وإن كان دورًا ضئيلًا وقليلًا اعتمادًا على بعض الروايات الواردة في هذا، ما رواه ابن لهيعة عن شيخ من الخوارج، وعن بعض الأقوال الأخرى التي ذكرناها، ونفس الأدلة يردها من قالوا: بأن الخوارج لم يكن لهم دور في الوضع في السنة المطهرة. 
وبعد هذه النقول نستطيع أن نقرر في وضوح فنقول: إن الأقرب أن الخوارج لم يكن لهم دور في وضع الحديث، وذلك للأسباب التالية: 
أولًا: ما عرف من قواعد مذهبهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والكذب من أفحش الكبائر باتفاق الأمة؛ ولذلك فهم بعيدون عنه وفقًا لقواعد مذهبهم. 
ثانيًا: أنهم كانوا عربًا خلصًا في طبعهم صرامة أهل البادية وجديتهم، فلم يسمحوا لأفراد من الأمم الأخرى كاليهود والفرس مثلًا أن يندسوا بينهم ويضعوا الأحاديث، بينما وجد هؤلاء الفرصة مع الشيعة، وليس مع الخوارج، فاندسوا بين الشيعة ووضعوا الأحاديث. 
ثالثًا: أن الخوارج كانوا أهل صراحة ووضوح؛ فلم يقولوا بمبدأ التقية كما قال الشيعة، ذلك المبدأ الذي يعتمد على الممالأة والمصانعة، وإظهار غير ما في الباطن، وإنما الخوارج بصرف النظر عن خطأ مذهبهم كانوا يعلنون مذهبهم في وضوح وجلاء ويدافعون عنه، ثم إنهم كانوا -مع مناوئيهم ومخالفيهم -واضحين، فحكموا على مخالفيهم بالكفر، ونازلوهم في ميدان المعركة والسلاح، ولم يعتمدوا على الأسلحة الخبيثة الخفية كالوضع في الحديث كما اعتمد غيرهم واستعمل ذلك السلاح. 
رابعًا: -وهذا هو الأهم- هو ضعف الأدلة التي تتهمهم بالوضع, فكل الشبهة التي ثارت حولهم في هذا المضمار اعتمدت على روايتين:
أولاهما: ما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه (الموضوعات) ونقله عنه غيره مثل السيوطي من أن أحد شيوخ الخوارج تاب فقال: "إن هذه الأحاديث دين, فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا" وهو الذي ورد من طرق مختلفة أشرنا إليها منذ قليل منها طريق ابن لهيعة قال: "سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول ... إلى آخره"، وما رواه عبد الله بن عمرو بن عبد الكريم قال: قال لي رجل من الخوارج. . .، وهذا في (المحدث)، وذكر السيوطي فقال أيضًا في (اللآلئ المصنوعة) كما ذكرنا من قبل: روي عن شيخ خارجي أنه قال: ... إلخ.
هذه الطرق الثلاث بها نظرات: أن الشيخ في الروايات الثلاث مجهول، فمن هو ذلك الشيخ الخارجي الذي قال ذلك؟
نظرة ثانية: أنها معارضة بأن هذا الشيخ قد قيل عنه: إنه رافضي, أي من الشيعة، وهذا ذكره الخطيب البغدادي في كفياته.
ثالثًا: أنه لتعارض هذه الروايات مع بعضها، بالإضافة إلى أن أحدها من طريق ابن لهيعة، الذي ربما يكون قد نسي واختلط في تلك الرواية يجعل الاستدلال بتلك الروايات الثلاث المتعلقة بالشيخ الخارجي الذي قال ذلك غير صالحة للاستدلال بها على هذا الأمر. 
أما الدليل الثاني الذي اعتمد عليه من اتهم الخوارج بالوضع هو قول عبد الرحمن بن مهدي عن حديث: ((إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله...)) قال ابن مهدي: هذا حديث وضعته الزنادقة والخوارج. وقد طرح الدكتور مصطفى السباعي -فيما ذكرناه من كلامه- مجموعة من الأسئلة حول هذه الرواية:
أولًا: لا أدري مدى صحته لابن مهدي, ثانيًا: هو قول لا دليل عليه، فلم يذكر أحد دليل على ذلك، من الذي وضعه هل هو من الخوارج أم لا؟ فلا نحن ندري من هو واضعه ولا متى تم هذا الوضع، وكيف اتفق الخوارج والزنادقة على وضعه؟ هل وضعوه في وقت واحد أو سبق أحدهم الآخر؟ ثم هناك أمر آخر يتعلق بتلك الرواية، وهو نسبة وضع هذا الحديث للخوراج؛ لأنه قد وردت هذه الرواية عن غير ابن مهدي فنسبت وضع الحديث المذكور للزنادقة فقط ولم تذكر معهم الخوارج، وقد ذكر ذلك شمس الدين العظيم آبادي في (عون المعبود شرح سنن أبي داود) ال: قد حُكى عن زكريا الساجي عن يحيى بن معين، عن هذا الحديث قال: هذا حديث وضعته الزنادقة.
ولم يذكر ابن معين الخوارج، كما وردت نسبة هذا الحديث إلى الزنادقة فقط، أيضًا عن الخطابي -رحمه الله- أنه قال: وضعته الزنادقة. فلم يشرك معهم الخوارج. وهذا كلام في (تذكرة الموضوعات) أي نسبة الوضع للزنادقة فقط على لسان الخطابي. 
هذه إذن هي كل الأدلة التي اعتمدوا عليها في اتهام الخوارج، وهي أدلة ضعيفة. 
والدليل الخامس على ضعف اتهام الخوارج بالوضع أننا باستقراء كتب الوضاعين وتراجمهم من خلال كتب الرجال وكتب الموضوعات لم نجد خارجيًا اتهم بالوضع، وهذا أمر يمكن التأكد منه أمس واليوم وغدًا، فإن هذه الكتب موجودة وأسماء الوضاعين معروفة، وهويتهم وانتماؤهم أيضًا معروفان، وكل الدراسات تؤكد أنه لم يعثر أحد على دليل مادي باتهامهم غير هذين القولين الذين أسلفنا الكلام عنهما وبينا ضعفهما، بعكس الشيعة فإن كتب الرجال طافحة ومليئة بهم وبأكاذيبهم، وهم أكثر من وضعوا الأحاديث. 
أضف إلى كل تلك الأدلة دليلًا آخر يدحض تلك التهمة عن الخوارج، وهي شهادة كبار علماء الأمة بأن الخوارج أهل صدق وليسوا أهل كذب، ولم يتورطوا في وضع الأحاديث. 
المرجئة ووضع الحديث:
وبعد أن فرغنا من موقف الشيعة والخوارج من الوضع في الحديث، ننتقل الآن إلى بقية الفِرق فنقول عن موقف المرجئة من السنة أنهم لم يشتهر عنهم الوضع، أو الدس فيه لكنه صادموه أيضًا فيما وضعوه من قواعد مذهبهم، وهذا أصلًا موقف رديء من السنة؛ فباتفاق علماء الأمة الذي ينعقد الإجماع بهم أن السنة أصل من أصول التشريع تلي لقرآن الكريم في المنزلة، والمرجئة وإن كانوا لم يشتهر عنهم الوضع أو الدس كما ذكرنا لكنه لا يستبعد وقوعه منهم، فقد أسرفوا في المعاصي، وغرقوا فيها بزعم أنها لا تضرهم، والكذب معصية، فلا يبعد اقترافهم له، على أننا لا نملك أدلة كثيرة على أن المرجئة قد وضعوا أحاديث، وعلى كل فإن مصادماتهم للحديث موقف خطير لا يقل شناعة عن الوضع؛ لأنهم تركوه جانبًًا وأبعدوه عن دائرة الاحتجاج.
القدرية ووضع الحديث:
أما موقف القدرية من السنة فقد كان شديدًا، فما أكثر ما ناب الحديث والمحدثين من تطولهم وتهجمهم، هم يحكمون العقل في النقل، ويقدمون العقل على النص، فإذا أعياهم ذلك لجئوا إلى رد النقل, ورموا النقل بفحش القول، وما أكثر ما نال المحدثين من شتائمهم، وحتى الصحابة رضي الله عنهم لم يبرءوا من تطاولهم عليهم وأخذوا من تطاول مدرسة الاعتزال، ولهم موقف من أبي هريرة  رضي الله عنه.
النظام من كبار المعتزلة ومن على شاكلته تطاولوا على ذلك الصحابي الجليل، وفتحوا بابا من البلاء لم يسد حتى الآن دخل منه كثير ممن تجرءوا على الصحابة وعلى من بعدهم من أركان الرواية كالزهري -رحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع. 
إذن القدرية وإن لم يكن لهم دور أيضًا كبير في الوضع لكنهم كان موقفهم سيئًا من الحديث والمحدثين على الوجه الذي أشرنا إليها بإيجاز.
هذا هو موقف الفرق المشهورة من الحديث، وهم بين واحد من اثنين: إما أنهم أكثروا من الوضع وتجرءوا على السنة وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشيعة، أو لم ينزلوا الحديث منزلته من الاحتجاج، فابتعدوا عنه وقلت بضاعتهم فيه فضلوا وأضلوا بفكرهم السيئ الخارج عن الشرع المستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كالخوارج، والمرجئة، والقدرية، الذي كانت لهم جرأة أخرى في انتقاد الصحابة } وكبار المحدثين. 
هذه هي خلاصة آراء الفرق المختلفة من السنة، ومن الوضع فيها ومن الاحتجاج بها.
بيان أسباب الوضع ومناقشتها:
ننتقل الآن إلى بيان أسباب الوضع ومناقشتها، وكنا قد ذكرنا فيما سبق عند حديثنا عن بداية الوضع ونشأته الأولى أن الخلافات السياسية التي نشأت عقب الفتنة التي أعقبت مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي وُجِدت الفِرق المختلفة بين المسلمين بعدها كالشيعة والخوارج، وقد تكلمنا عن دورها في الوضع نقول: إن هذه الخلافات كانت من الأسباب الأولى للوضع، ولكن الأمر لم يقتصر عند حدود ذلك السبب، بل وجدت أسباب أخرى أدت إلى اتساع حركة الوضع، ونستطيع أن نجمل أسباب الوضع في الأمور التالية بإيجاز، ثم نتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل:
أولًا: الأسباب السياسية التي تحدثنا عنها.
ثانيًا: الانتصار للمذهب العقدي.
ثالثًا: الانتصار للمذهب الفقهي.
رابعًا: الزنادقة الذين قاموا بدور خطير جدًا في محاربة الإسلام وعقائده وتشريعاته، واستعملوا في ذلك وسائل متعددة، ومن بينها الدس في الحديث والوضع فيه استخفافًا وتوقحًا، وجرأة على الله ودينه؛ لأنهم لم يرجوا لله وقارًا. 
خامسًا: قصد التكسب والارتزاق فنشأ عن ذلك فن القصص، الذي أوجد طائفة من القصاص يتكسبون من مهنته، ولكي يستميلوا قلوب العامة ويستخرجوا ما في جيوبهم التجئوا إلى الوضع في الحديث، وهؤلاء كان لهم دور خطير في حركة الوضع هذه؛ ولذلك أُلفت كتب متعددة في الرد عليه وبيان خطرهم, مما سنعرض له عند كلامنا بالتفصيل عن أسباب الوضع. 
سادسًا: التقرب إلى الحكام، فقد وجدت فئة من الوضاعين يتزلفون للحكام ويتقربون إليهم بوضع بعض الأحاديث، وهم يظنون أنهم بذلك يحتلون منزلة لدى هؤلاء الحكام، وما دروا أن ذلك طريق إلى جهنم، ولن يشفع لهم هذا الود الذي يبدونه تجاه الحكام.
أيضًا من أخطر أنواع الوضع النوع السابع: وهم القوم الذين كانوا يضعون الأحاديث حسبةً, قوم ينسبون إلى الزهد والتصوف، وهذا النوع هو أشر أنواع الكذب، لما له من صلاح ظاهر قد ينخدع الناس فيه, فيصدقونهم ويروون عنهم ما يقولون.
وهناك إضافة للحديث تقع خطأ، وهذا ليس حديثًا يسمونه المدرج، وعمومًا من بين ما سنتكلم عنه سنتكلم عن علاقة كل من المدرج والمقلوب، وما يعرف بسرقة الحديث بالحديث الموضوع.
ويضع البعض الحديث إغرابًا وسمعة كفَسَقة المحدثين، وسنضرب لهم أمثلة، وهناك من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وإلى حكم العرب فيضع لها أسانيد وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من استجاز وضع الأسانيد للكلام الحسن، كما سنبينه -كما قلت- في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى.
هذه هي أهم أسباب الوضع إجمالًا وهناك أسباب أخرى أيضًا سنذكرها، ثم ننتقل إلى التفصيل بعد هذا الإجمال.
أول أسباب الوضع ظهورًا (الخلافات السياسية):
أول أسباب الوضع ظهورًا هو الخلافات السياسية وقلنا: إنه عقب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه بدأ ظهور بعض الفرق السياسية كالشيعة والخوارج وغيرها، وهذا الخلاف بدأ سياسيًا, أي: مقصورًا على الجوانب السياسية, كالتنازع حول الخلافة، وحكم من قاتل علي أو قاتل معه، وحكم من اعتزال الفتنة من أساسها، لكن هذا الخلاف تطور إلى الجوانب العقدية أيضًا, أي: أنه بدأ سياسيًا، ثم اتسع ليشمل جوانب العقيدة المختلفة, وأصبح لكل فرقة رأيها في جوانب العقيدة، وفي التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها، وسائر أمور الشرع، ومن ثم فإنهم حاولوا أن يستدلوا على قواعد مذهبهم فوضعوا الأحاديث، ووضعهم للحديث شمل الجانبين معًا, أي: شمل الجوانب السياسية والجوانب العقدية.
في الجانب السياسي الشيعة وهم أخطر الفرق في وضع الحديث لهم أراؤهم السياسية، فهم يؤيدون عليًا رضي الله عنه ويرون أحقيته بالخلافة، وهم ينقمون على مخالفيه، وينقمون أكثر على محاربيه وهكذا، وفهمهم السياسي هذا جعلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في ترتيب منازل الخلفاء الراشدين في الفضل، فترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة على ترتيبهم في الخلافة، فأفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي } قامت الأدلة على ذلك، ومن بينها ما رواه البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- عن ابن عمر { يقول: ((كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه)) هذا الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة: باب فضل أبي بكر.
ولما لم تسعف الأدلة تلك الفرق على ما ذهبوا إليه وضعوا الأحاديث نصرةً لمذهبهم من ناحية، وتأكيدًا لبطلان رأي مخالفيهم من ناحية أخرى، فوضعوا الأحاديث على الجانبين معًا، أحاديث تؤيد فكرهم ومبادئهم، وأحاديث ترد على مناوئيهم ومخالفيهم، ولقد أكثرت الشيعة جدًا وأسرفت في هذا الأمر، وحملت لواء الجرأة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ووضعت أحاديث كثيرة مما حدى بمخالفيهم أيضًا إلى استعمال نفس السلاح، وهو وضع الأحاديث تأييدًا لفكرهم ودحضًا لمخالفيهم أيضًا، ولو التزم الجميع بالقرآن الكريم والسنة المطهرة, برد التنازع في ذلك وفي غيره إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
الشيعة ودورهم في وضع الحديث:
واتخذت هذه الخلافات طابعًا دينيًا، وأول معنى طرقه الوضاعون هو فضائل الأشخاص، فوضعوا في فضل أئمتهم ورؤسائهم، فقامت الشيعة بوضع أحاديث كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه فقابله مخالفوهم البكرية بمثل ذلك، ثم تمادى الفريقان في هذا المضمار، وكان همّ الشيعة إثبات الوصية بالخلافة لسيدنا علي من الرسول صلى الله عليه وسلم فأفاضوا في هذا وغيره أيما إفاضة، وقد نقل الشيخ أبو غدة كلام ابن الجوزي في ذلك فقال: قال ابن الجوزي شيخ أهل السنة في عصره في كتاب (الموضوعات): "باب في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة, فوضعوا لأبي بكر فضائل، ومنهم من قصد معارضة الرافضة بما وضعت لعلي وكلا الفريقين على الخطأ وذلك السيدان غنيان بالفضائل الصحيحة عن استعارة وتخرص".
ونقل الشيخ أبو غدة أيضًا قول ابن أبي الحديد في نهج البلاغة قوله: "واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الأفاضل كان من جهة الشيعة, فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم، حملهم على وضعها عداوة خصومهم، فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث، فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث، ولقد كان الفريقان في غنية عما اكتسباه واجترحاه، ولقد كان في فضائل علي الثابتة الصحيحة وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما, نسأل الله أن يعصمنا من الميل إلى الهوى وحب العصبية". 
انتهى كلام ابن أبي الحديد الذي نقله الشيخ أبو غدة في كتابه (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث).
ويقول الدكتور أكرم ضياء العمري بعد أن ذكر أسباب الخلافات السياسية التي أدت إلى الوضع في الحديث: "لقد وضع بعض الشيعة أحاديث في فضل علي والطعن في معاوية، كما وضع بعض خصومهم أحاديث في فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، ردًا على من ينتقص منهم، وعندما كثر سب الصحابة وضعت أحاديث في فضائل الصحابة جميعًا أو في فضل جمع منهم، وهذه الأحاديث تعكس الصراع الفكري والسياسي بين الأحزاب المختلفة، وكثيرٌ منها وضع في القرن الثاني والثالث الهجريين، لكنها في الغالب تتناول مواضيع تتصل بأحداث النصف الأول من القرن الهجري الأول، وكانت المناقشات المتأخرة بين الفرق والأحزاب المتصارعة هي السبب في لجوء بعضها إلى الوضع في الحديث، وكانت مسألة الخلافة المحور الذي تدور حوله كثير من الموضوعات، وكما وضع بعض الشيعة وبعض خصومهم أحاديث لتأييد آرائهم فقد وضعت أحاديث أيضًا لصالح العباسيين، وبعضها أريد منها إلقاء اليأس في قلب العلويين، وإقعادهم عن المطالبة بالخلافة وقد أكثر بعض الشيعة من وضع الحديث؛ ولذلك حذر منهم العلماء مثل: أبي حنيفة، وابن المبارك، ومالك، وشريك بن عبد الله، ويزيد بن هارون، والشافعي".
انتهى كلام الدكتور أكرم في كتابه (بحوث في تاريخ السنة).
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